المحاضرة العاشرة
مراحل دراسة الأسانيد 
- تمهيد:
هناك بعض الأحاديث لسنا في حاجة للبحث في أسانيدها؛ 
لأن الجهابذة من أئمة الحديث ونقاده قد بحثوا فيها بدقة وعناية تامتين مع ما كانوا عليه من المهارة والاطلاع الواسع على قواعد هذا الفن ومعرفة علل الحديث الغامضة؛ 
لذا فقد كفينا مؤونة البحث في الأحاديث التي بحث الأئمة السابقون فيها، وأعطوا حكمهم على تلك الأسانيد والمتون؛
فلا حاجة إذن لإعادة البحث فيها، وإلا صرنا كمن يكيل البحر! فلا هو بمستطيع ولا مستفيد شيئًا. 
ومن هذه الأحاديث التي بحث الأئمة السابقون في أسانيدها  -ومتونها أيضًا- ما يلي: 
1- الأحاديث التي في «الصحيحين» أو أحدهما.
2- الأحاديث التي في كتاب التُزِمت صحتُه. 
3- الأحاديث التي نص الأئمة المعتمدون على تصحيحها.
4- الأحاديث التي حكم عليها الأئمة وبينوا مراتبها.
1- الأحاديث التي في «الصحيحين» أو أحدهما: 
فقد التزم البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى إخراج الأحاديث الصحيحة بأسانيد نظيفة لا تحوي رجالًا ضعفاء أو متروكين، كما أنها خالية من العلل القادحة الخفية التي تقدح في صحة الحديث.
فوجود الحديث في أحد «الصحيحين» يكفي للحكم على صحة الحديث، ولا حاجة إلى البحث في إسناده؛ 
لأن الغاية من البحث إنما هو الوصول إلى معرفة صحة الحديث أو عدم صحته. 
ولا يُلتفت هنا إلى ما يثيره بعض الناس، باسم البحث العلمي أو غير ذلك من الشعارات في هذه الأيام، من أنه يوجد بعض الأحاديث الضعيفة في «الصحيحين» أو أحدهما، 
ويعزون ذلك إلى نتيجة بحثهم العلمي الذي توصلوا إليه حسب قواعد أصول الحديث وعلومه، 
أو مخالفة تلك الأحاديث للعقل – أي عقلهم – ، 
أو لتعاليم الطب، 
أو لقواعد بعض العلوم الكونية المسلمة عندهم، 
أو غير ذلك من التعليلات. 
فهؤلاء: 
1- إما أشخاص لهم إلمام بالحديث وعلومه: 
وقد أرادوا إظهار أنفسهم بأنهم علماء كبار، عندهم المقدرة العلمية التي تمكنهم من أن يتعقبوا أئمة الحديث، ويبينوا أخطاءهم. 
ولسان حال هؤلاء كما قال الشاعر: 
وإني وإن كنتُ الأخير زمانه        لآت بما لم تستطعه الأوائل 
2- وإما أشخاص مستأجرون من قبل أعداء الإسلام: 
وأكثر هؤلاء ليس عندهم علم بالحديث وعلومه، 
فهؤلاء يقولون ما يقولون ابتغاء الكسب الحرام، 
فيكتبون ما يكتبون من المقالات المنمقة، والكتب ذات العناوين الخادعة التي ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قِبَلِها العذاب، 
ويدسون في ثناياها من السموم والافتراءات باسم خدمة السنَّة وتخليصها من الشوائب، 
فويل لهؤلاء مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. 
فتارة يسمون كتبهم باسم: «أضواء على السنَّة المحمدية» أو «دفاع عن الحديث» ،
وأخرى يسمونها: «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها» ، 
وهي في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية وحسن العاقبة.
وإليك بعض نصوص الأئمة في أن الأحاديث الموجودة في الصحيحين كلها صحيحة، ولا تحتاج إلى نظر أو بحث: 
أ- قال النووي - رحمه الله -  في مقدمة «شرحه على صحيح مسلم»: 
(وإنما يفترق الصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحًا لا يحتاج إلى النظر فيه، 
بل يجب العمل به مطلقًا، 
وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى يُنظر، وتوجد فيه شروط الصحيح) . 
ب- وقال ابن الصلاح - رحمه الله - في كتابه «علوم الحديث»:
(وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: 
القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يُقطع بصحته؛ 
لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق» . 
فابن الصلاح لم يكتف بأن الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة فقط، 
وإنما قال: بأنه مقطوع بصحتها، 
وهذا زيادة في التأكيد على صحتها، 
وأنه لا يتطرق لصحتها أدنى ريب. 
ولا يظن أحد أن ابن الصلاح وحده هو الذي قال بهذا القول، لقد وافقه على قوله هذا عدد من الأئمة المتقدمين، بل هو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة. 
ويتضح هذا من النص التالي: 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «اختصار علوم الحديث»- بعد أن نقل عن ابن الصلاح قوله السابق - : 
(وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد إليه، والله أعلم. 
ثم وقفتُ بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، 
مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، 
منهم: القاضي عبد الوهاب المالكي، 
والشيخ أبو حامد الاسفراييني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، 
وابن حامد وأبو يعلي الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، 
وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، 
قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، كأبي إسحاق الاسفراييني، وابن فُورَك، 
قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، 
ومذهب السلف عامة، 
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطًا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة) . 
2- الأحاديث التي في كتاب التُزِمت صحتُه:
والكتب التي التزمت إخراج الصحيح فقط متعددة، أشهرها:
أ- الزيادات والتتمات التي في المستخرجات على الصحيحين:
وذلك لأن أصحاب المستخرجات يروون تلك التتمات لأحاديث «الصحيحين»، أو الزيادات عليها، بأسانيد صحيحة.
وموضوع المستخرجات :  
هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.
قال ابن الصلاح ، وهو يتحدث عن المصنفات التي نعرف منها الحديث الصحيح:
(وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَكِتَابِ مُسْلِمٍ، 
كَكِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَائِينِيِّ، 
وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، 
وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْبُرْقَانِيِّ، 
وَغَيْرِهَا، 
مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ، أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَادِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ») . 
ب- صحيح ابن خزيمة: 
إن وجود الحديث في «صحيح ابن خزيمة» كاف للحكم عليه بالصحة؛ لأن مؤلفه التزم أن يجمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة فقط.
قال ابن الصلاح:
(وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كُتُبِ مَنِ اشْتَرَطَ مِنْهُمُ الصَّحِيحَ فِيمَا جَمَعَهُ، كَكِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ).
وقال السيوطي:
(«صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ» أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنْ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ؛ لِشِدَّةِ تَحَرِّيهِ، حَتَّى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِي التَّصْحِيحِ لِأَدْنَى كَلَامٍ فِي الْإِسْنَادِ، فَيَقُولُ: «إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ»، أَوْ: «إِنْ ثَبَتَ كَذَا» ، وَنَحْوَ ذَلِكَ). 
ج- «صحيح ابن حبان» :
وهو المسمى بــ: «التقاسيم والأنواع».
وقد قيل: إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين: ابن خزيمة، فابن حبان.
لكن ابن حبان متساهل في التصحيح.
غير أن تساهله ليس كتساهل الحاكم.
فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحًا؛
وذلك لأنه متساهل في شروط التوثيق، كما مر بنا في المحاضرة السبقة. 
د- «صحيح ابن السكن» :
ويسمى بــ: «الصحيح المنتقى»، 
كما يسمى أيضًا بــ: «السنن الصحاح المأثورة عن رسول الله ».
وهو كتاب محذوف الأسانيد،
وقد جعله مؤلفه أبوابًا في جميع ما يُحتاج إليه من الأحكام،
وضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة. 
هـ- «المستدرك على الصحيحين» :
قال ابن الصلاح:
(وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِالزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَلَى مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، 
وَجَمَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ «الْمُسْتَدْرَكَ» ،



أَوْدَعَهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رَآهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، قَدْ أَخْرَجَا عَنْ رُوَاتِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا، أَوْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ، أَوْ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ، وَمَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 
وَهُوَ وَاسِعُ الْخَطْوِ فِي شَرْطِ الصَّحِيحِ، مُتَسَاهِلٌ فِي الْقَضَاءِ بِهِ. 
وقيل في سبب تساهله:
1- إنه كان قد كبر فاعترته غفلة:
فقد شرع في تأليف «المستدرك» بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة، وقد ضعفت ذاكرته ، 
وكان فيما يبدو تحت يده كتب أخرى يصنفها مع «المستدرك»، وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام «المستدرك» وتلك المصنفات قبل موته.
2- وقيل: إنه عاجلته المنية قبل أن يبيض أكثره، فلم يتيسر له تنقيحه.
وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ، حيث قال إن المنية عاجلت الحاكم قبل أن يبيض وينقح كتابه ، فأملى الربع الأول منه ، ثم أدركته المنية فلم يكمل الباقي.
ومما يؤيد هذا القول :
1- أن عدد الأحاديث المنتقدة في الربع الأول 160 حديثاً ، بينما عددها في باقي الكتاب 1000 حديث ، وهو عدد كبير  مقارنة بالعدد الأول.
2- أن البيهقي رحمه الله لا يصرِّح بالتحديث عن الحاكم إلا فيما أخذه عنه في الربع الأول فقط من كتابه. 
الموقف من تصحيحات الحاكم:
قال ابن الصلاح:
(فالْأَوْلَى أَنْ نَتَوَسَّطَ فِي أَمْرِهِ فَنَقُولَ: مَا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ، وَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ، يُحْتَجُّ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ) .
قَالَ بَدْرُ الدين بْنُ جَمَاعَةَ: 
(وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُتَتَبَّعُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنَ الْحُسْنِ أَوِ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ). 
قال العراقي: (وهذا هو الصواب).
عمل الذهبي في «المستدرك» :
وقد تتبع الذهبي كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها الحاكم بالصحة، وحكم عليها بما يليق بحالها،
فأقر الحاكم على تصحيح بعضها،
ولم يقره على البعض الآخر، بل حكم عليها بالحسن أو الضعف أو النكارة،
بل حكم على بعضها بالوضع.
لكن بقي من أحاديث «المستدرك» أحاديث سكت عنها الذهبي، وهي بحاجة إلى تتبع، وحكم بما يليق بحالها.
تنبيه:
هكذا قال المؤلف في موضوع موافقة الذهبي للحاكم،
ولكننا نقول:
سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك لا يعد إقرارًا منه للحاكم. 
وقد كثر في هذا العصر استعمال عبارة: (صححه الحاكم، ووافقه الذهبي)، فيما أورده الإمام الذهبي في كتابه: «تلخيص المستدرك» من كلام الحاكم؛ باعتبار أن مجرد سكوت الذهبي على كلام الحاكم، هو موافقة منه له. 
وهذا غلط ؛ للأسباب التالية: 
1- موضوع كتاب «تلخيص المستدرك» ما هو إلا تلخيص للأحاديث –إسناداً ومتناً–، مع تلخيص أقوال الحاكم في أقواله على مروياته فحسب، إضافة إلى بعض التعقبات التي يوردها الذهبي على هذه الأقوال. 
وهذا لا خلاف فيه عند أحد. 
2- الإمام الذهبي لَمْ يحقق «المستدرك»، بَلْ اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب. 
وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أنْ يعلّقَ أحياناً عَلَى بَعْض الأحاديث، لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعهاً. 
3- لم يذكر الذهبي أبداً، ولا أحد من تلامذته، أن ما سكت عليه فهو مقر فيه للحاكم. 
ولا ذكر أن كتابه استدراك وتعقّب. 
4- كون الذهبي يتعقب الحاكم أحيانًا هو أمرٌ زائدٌ على شرطه لم يلتزمه. 
بل إن استدراكه قليل جداً، 
فلا نفهم من عدم تعقبه في بعض المواضع أنه يوافق الحاكم. 
5- الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث التي في «المستدرك» في كتبه الأخرى كالميزان وغيره، مع أنه سكت عليها في اختصاره للمستدرك. معنى هذا أنه في «المستدرك» يلخص لا يعقب أو يوافق.
6- مجرّد اختصاره لمقولة الحاكم عقب الأحاديث: (صحيح على شرط البخاري ومسلم)، أو : (على شرط البخاري)، الخ هذه العبارات، لا يعني أنه مؤيد، بل هو ناقل. 
7- قال الذهبي عن كتابه «تلخيص المستدرك» في ترجمته للحاكم في «سير أعلام النبلاء»: 
(وبكل حال فهو –أي المستدرك– كتاب مفيد قد اختصرته. ويعوز عملاً وتحريراً). 
فلو أن سكوته يعني موافقة الحاكم على جميع ما سكت عليه لما قال ذلك. 
8- كتاب «تلخيص المستدرك» ألفه الذهبي في شبابه، فهو ليس في مستوى كتبه الأخرى. 
9- لم يكن شائعاً بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسألة في قوله: (صححه الحاكم، ووافقه الذهبي).
إنما شاعت عند المتأخرين في القرن العاشر أو الحادي عشر. 
3- الأحاديث التي نص الأئمة المعتمدون على تصحيحها:
وذلك في كتب السنة المعتمدة المشتهرة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني ، 
بشرط أن:
أ- ينص المؤلف فيها على صحة تلك الأحاديث، 
ولا يكفي مجرد وجودها فيها؛ لأن مؤلفيها لم يلتزموا إخراج الصحيح وحده فقط. 
ب- أو ينص علي صحتها أحد الأئمة، وينقل عنه ذلك بالإسناد صحيح،
كما في كتب السؤالات؛ كـ: «سؤالات أحمد بن حنبل» ، و «سؤالات ابن معين» ، وغيرهما، 
فمثل هذا النص من إمام كاف في تصحيح الحديث.
4- الأحاديث التي حكم عليها الأئمة وبينوا مراتبها: 
هناك كثير من الأحاديث درس الأئمة السابقون أسانيدها، وحكموا عليها بما يليق بحالها، وبينوا مراتبها؛ من الصحة أو الحسن، أو الضعف أو النكارة، او الوضع.
وهذه الأحاديث إن صدر الحكم عليها من إمام معتمد من أئمة الحديث، ولم يكن معروفا بالتساهل في حكمه، فإننا نستغني بدراسة الأئمة وحكمهم عليها، ولا نحتاج لدراستها والبحث في أسانيدها، 
وذلك مثل الأحاديث التي حسنها الترمذي أو ضعفها، 
ومثل الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالوضع . 
ومعلوم أن ما يسكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج على المعتمد. 
ولا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نبحث في أسانيدها أبداً، بل إن ذلك من حق المتمكن في هذا الفن، لا المتطفل أو الضعيف،
لا سيما:
أ- إذا وجد للأئمة كلاماً متعارضاً في الحكم على بعض الأحاديث، 
ب- أو لاح له ما يعارض ذلك الحكم، 
ج- أو إذا كان ذلك الحكم صادراً عن شخص موصوف بالتساهل كابن الجوزي في الحكم على كثير من الأحاديث بالوضع.
وقد كان ابن الصلاح (ولد: 577 ، وتوفي: 643) لا يرى التصحيح من حق المتأخرين في زمنه فما بعده، 
فقال السخاوي تعليقًا على ذلك: 
(ولعل ابْنَ الصَّلَاحِ اخْتَارَ حَسْمَ الْمَادَّةِ ; لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِمَّنْ يُزَاحِمُ فِي الْوُثُوبِ عَلَى الْكُتُبِ الَّتِي لَا يُهْتَدَى لِلْكَشْفِ مِنْهَا، وَالْوَظَائِفِ الَّتِي لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِمُبَاشَرَتِهَا. 
وَلِلْحَدِيثِ رِجَالٌ يُعْرَفُونَ بِهِ    وَلِلدَّوَاوِينِ كُتَّابٌ وَحُسَّابُ 
وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ: الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُحَدِّثِ فِي عُرْفِ الْمُحَدِّثِينَ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ، وَقَرَأَ، وَسَمِعَ، وَوَعَى، وَرَحَلَ إِلَى الْمَدَائِنِ وَالْقُرَى، وَحَصَّلَ أُصُولًا وَعَلَّقَ فُرُوعًا مِنْ كُتُبِ الْمَسَانِيدِ وَالْعِلَلِ وَالتَّوَارِيخِ الَّتِي تَقْرُبُ مِنْ أَلْفِ تَصْنِيفٍ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُنْكَرُ لَهُ ذَلِكَ) .
- حاجتنا إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق الحكم عليها:
نحن في حاجة ماسة الآن إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق للأئمة والعلماء أن بحثوها وأصدروا حكمهم عليها، 
وهي كثيرة جداً. 
فعلى العلماء المشتغلين بالحديث المخلصين أن يشمروا عن ساعد الجد، ويستأنفوا نهضة علمية في خدمة الحديث والسنة، 
وبذلك العمل الجليل يكونون قد قدموا خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة، التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد كتاب الله العزيز. 


